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)2020-IR–88( :القرار رقم

)2018-Z-1827( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي – أراضٍ - أصـول - عـروض قنيـة – أصـول ثابتـة - اسـتثمارات عقاريـة - أراضـي معـدة 
للمتاجرة.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من 2008م حتى 2012م - اعترضت 
الهيئة المسـتأنفة أمام الدائرة الاسـتئنافية بشـأن بند قبول اعتراض الشـركة المستأنف 
ضدهـا فـي حسـم الخسـائر غيـر المحققـة فـي أسـهم محليـة لعـام 2008م، وبنـد قبـول 
اعتـراض الشـركة المسـتأنف ضدهـا فـي حسـم قيمـة أرض )1( لعـام 2008م، وبنـد قبـول 
اعتـراض الشـركة المسـتأنف ضدهـا فـي حسـم قيمـة الأسـهم فـي بنـك )أ( وشـركة )ب( 
ومجموعـة )ت( وشـركة )ث( مـن وعـاء الـزكاة للأعـوام مـن 2008م حتـى 2012م، وبنـد 
قبـول اعتـراض الشـركة المسـتأنف ضدهـا فـي حسـم قيمـة أرض )2( مـن وعـاء الـزكاة 
للأعـوام مـن 2008م حتـى 2012م، وبنـد قبـول اعتـراض الشـركة المسـتأنف ضدهـا فـي 
الهيئـة  أسسـت   - و2012م  2011م  للعاميـن  الـزكاة  وعـاء  مـن   )3( أرض  قيمـة  حسـم 
المستأنفة اعتراضها على أن الأرض )1( معدة للمتاجرة والبيع بموجب الجدوى المقدمة 
من الشركة المستأنف ضدها عن تلك الأراضي، فهي بالتالي عروض تجارة، وأن تغييرها 
فـي تصنيـف القوائـم الماليـة مـن اسـتثمارات عقاريـة إلـى أصـول ثابتة مملوكة للشـركة 
المسـتأنف ضدهـا لا يغيـر مـن وجـود النيـة للبيـع، وأن الفحـص الميدانـي أظهـر أن ملكية 
الشـركة المسـتأنف ضدهـا لأرض )2( وأرض )4( هـي ملكيـة مسـاهمة وملكيـة مشـاعة، 
وأن أرض )2( وأرض )4( بحالتهـا تلـك تمثـل عـروض تجـارة وليـس قنيـة - ثبـت للدائـرة 
الاستئنافية أن ملكية الشركة المستأنف ضدها لأراضي )1( لم يتحقق بها تمام الملك، 
وإن تحقق بها ملك الرقبة، لأن تطويرها أمر متعذر وأن الملكية كانت بغرض التخطيط 
والتنظيـم وجعلهـا جاهـزة للتطويـر ثـم البيـع، وأن ملكيتهـا لأرض )2( وأرض )4( مع آخرين 
كانت أيضًا من أجل التطوير، وثبت للدائرة الاستئنافية انتفاء تحقق قصد البيع أو تحول 
النية للمتاجرة، وثبت لها أن الدائرة الابتدائية أقامت قرارها محل الاستئناف على أسباب 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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سائغة كافية، وأن الاستئناف لم يقم على أسباب صحيحة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض 
في جميع بنوده.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/12م،  الموافـق  1442/02/25هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/09/05هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائية الأولى فـي الرياض، رقم 
)20( لعـام 1438هــ، الصـادر فـي القضيـة رقـم )12/37( المقامـة مـن شـركة )...( فـي 

مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة 
للزكاة والدخل للأعوام من 2008م حتى 2012م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبـول اعتـراض المكلـف فـي حسـم الخسـائر غيـر المحققة في أسـهم محلية لعام  	-1
2008م من الوعاء الزكوي.

بمبلـغ  2008م،  لعـام   )1( أرض  قيمـة  حسـم  فـي  المكلـف  اعتـراض  قبـول  	-2
)1,207,547,539( ريالً، من وعاء الزكاة.

فيما يتعلق بالاستثمارات في الأسهم: 	-3

)أ( وشـركة )ب(  بنـك  المكلـف فـي حسـم قيمـة الأسـهم فـي  اعتـراض  قبـول  أ-	
ومجموعة )ت( وشركة )ث( من وعاء الزكاة للأعوام من 2008م حتى 2012م.

رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في عدم حسـم قيمة الأسـهم في شـركة  ب-	
)ج( من وعاء الزكاة للأعوام من 2008م حتى 2010م.

قبـول اعتـراض المكلـف فـي حسـم قيمـة أرض )2( مـن وعـاء الـزكاة للأعـوام مـن  	-4
2008م حتى 2012م.

رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في عدم حسـم قيمة أرض )3( للأعوام من  	-5
2009م حتى 2012م من وعاء الزكاة.

قبول اعتراض المكلف في حسم قيمة أرض )4( من وعاء الزكاة للعامين 2011م  	-6
و2012م.

رفـض اعتـراض المكلـف وتأييـد الهيئـة فـي عـدم حسـم الخسـائر المرحلـة بمبلـغ  	-7
)7,265,104( ريالات من وعاء الزكاة لعام 2008م.
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رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة بإضافة فرق الأرباح المبقاة لعام 2009م. 	-8

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخل تقدمت إلـى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

أن الهيئة تستأنف على النتيجة التي انتهى إليها القرار بخصوص البنود التالية:

البنـد القاضـي بـه القـرار الابتدائـي بقبـول اعتـراض المكلف في حسـم الخسـائر غير  	-1
المحققة في أسهم محلية لعام 2008م من الوعاء الزكوي.

البنـد القاضـي بقبـول اعتـراض المكلـف فـي حسـم قيمـة أرض )1( لعـام 2008م  	-2
بمبلغ )1,207,547,539( ريالً من وعاء الزكاة.

البنـد القاضـي بقبـول اعتـراض المكلـف فـي حسـم قيمـة الأسـهم فـي بنـك )أ(  	-3
وشـركة )ب( ومجموعـة )ت( وشـركة )ث( مـن وعـاء الـزكاة للأعـوام مـن 2008م 

حتى 2012م.

البنـد القاضـي بقبـول اعتـراض المكلـف في حسـم قيمة أرض )2( مـن وعاء الزكاة  	-4
للأعوام من 2008م حتى 2012م.

البنـد القاضـي بقبـول اعتـراض المكلف في حسـم قيمـة أرض الكعكعية من وعاء  	-5
الزكاة للعامين 2011م و2012م.

وحيث طلبت الدائرة من المكلف الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود 
محـل الاسـتئناف، تلقـت الدائـرة مـن الشـركة المكلفـة بتاريـخ 1441/11/24هــ، مذكـرة 
جوابية على لائحة استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، تضمنت ردها على ما تم إثارته 
في لائحة الاسـتئناف المقدمة من الهيئة في شـأن البنود المعترض عليها، خاتمةً إياها 
بطلـب تأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا انتهـى إليـه، ورفض اسـتئناف الهيئة بخصـوص البنود 

محل الاستئناف.

وبعـد الاطالع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا وبعـد فحـص مـا احتـواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط  تبيَّ للـزكاة والدخـل، 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.
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ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إن القضيـة أصبحت جاهزة للنظر فيها على أسـاس ما 
تقدم، فقد قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المرفوع من الهيئة بخصوص البنود 
محل الاعتراض، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في أسـباب الاسـتئناف المرفوع من الهيئة 
علـى البنـود محـل النظـر، ومـا تضمنتـه مذكـرة الرد على الاسـتئناف المقدم من الشـركة 
المكلفـة، تبيـن للدائـرة أن أقـوال الطرفيـن لـم تخـرج فـي جملتها عما تـم الإدلاء به أثناء 
نظر الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، فكانت تكرارًا لما سبق تقديمه من أقوال أمامها 

لبيان وجهة نظر الطرفين إزاء جميع البنود التي كانت محلًّ للاعتراض حينها.

وحيـث إنـه لا تثريـب علـى الدائـرة فـي الأخـذ بأسـباب القرار محـل الاسـتئناف دون إضافة 
عليهـا متـى مـا قـدرت أن تلـك الأسـباب تغني عن إيراد أي جديـد؛ لأن في تأييدها لها بما 
حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق 
الـرد عليهـا بأكثـر ممـا تضمنتـه تلـك الأسـباب، لمـا كان ذلـك وكان الثابـت أن القرار محل 
الطعن في شأن المنازعة بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقًا مع الأسباب السائغة 
التـي بُنـي عليهـا والكافيـة لحمـل قضائـه؛ إذ تولـت اللجنـة المصـدرة لـه تمحيـص مكمـن 
النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ 
الدائرة الاسـتئنافية بشـأنه ما يسـتدعي الاسـتدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه 
مـن دفـوع مثـارة أمـام هـذه الدائـرة، الأمـر الـذي تنتهي فيه هـذه الدائرة إلـى تقرير عدم 
تأثيرها على نتيجة القرار في شأن جميع البنود التي كانت محلًّ للاستئناف، ولا ينال من 
ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي على القرار فيما يخص عدم إدخال مبالغ الأراضي 
)أرض )1(، أرض )2(، أرض )4(( ضمـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف فـي الأعـوام محـل الخالف 
التي تضمنها حكم القرار محل الاسـتئناف على التفصيل الوارد ضمن سـرد وقائعه؛ إذ لا 
يقـدح فـي النتيجـة التـي خلـص إليهـا القـرار محـل الطعن مـا تذكـره الهيئة في اسـتئنافها 
بخصـوص اعتراضهـا علـى تأييـد القـرار للشـركة المكلفـة بحسـم قيمـة أرض )1( مـن وعـاء 
الشـركة المكلفة لعـام 2008م بمبلـغ )1,207,547,539( ريـالً، بالقـول بـأن الأرض معـدة 
للمتاجـرة والبيـع بموجـب الجـدوى المقدمـة مـن الشـركة عن تلك الأراضـي فهي بالتالي 
عروض تجارة وأن تغييرها في تصنيف القوائم المالية من استثمارات عقارية إلى أصول 
ثابتة مملوكة للشركة لا يغير من وجود النية للبيع، كما أن ذلك التصنيف لا يمكن معه 
تفهـم إقامـة اللجنـة لقضائهـا علـى أسـاس عـدم تمـام الملـك مـا دامـت تلـك الأرض 
مملوكة للشـركة؛ وذلك لأن ما تنعاه الهيئة على القرار في شـأن تلك الأرض لا يتنافى 
مـع مـا أثبتتـه وقائـع القـرار، وذلـك أن تلـك الأراضـي بهـا مسـاكن عشـوائية ممـا يجعـل 
تنظيمهـا  بغـرض  كان  الأراضـي  لتلـك  الشـركة  امتالك  إن  متعـذرًا؛ إذ  أمـرًا  تطويرهـا 
وتخطيطها وجعلها جاهزة للتطوير ثم البيع، فتمام الملك لا يعني فقط التملك للرقبة 
وإنمـا يتعيـن كذلـك ثبـوت ملـك اليد بالقـدرة على التصرف والانتفاع والاسـتغلال؛ إذ إن 
الأرض ليست مالً ناميًا بطبيعته، وحيث لم يثبت من خلال أي قرينة أو شواهد ما يدل 
علـى وجـود نيـة وقصـد لبيـع الأرض بالحالـة التـي كانـت عليهـا، ولـم يثبـت وجـود مظاهـر 
لوجود ذلك القصد فإن ذلك كله يرتب عدم اعتبار تلك الأرض من ضمن عروض التجارة، 
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وبالتالـي يتقـرر عـدم إدخالهـا ضمـن وعـاء المكلـف، وأمـا مـا ذكرتـه الهيئـة مـن وجـود 
الفتوى الصـادرة مـن سـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه اللـه، رقـم )19382( بتاريـخ 
1418/01/20هــ، التـي جـاء بهـا أن الأصـول إن كانـت معـدة للبيع فتجب فيهـا الزكاة عند 
تمـام الحـول مـع أرباحهـا كسـائر عـروض التجـارة، فإنهـا لا تنطبـق علـى واقـع حـال النـزاع 
بالنظـر إلـى أن أصـل الخالف متمثـل فـي أن تلـك الأرض بحالتهـا التـي هـي عليهـا لم تكن 
معروضة للبيع لتعذر تطويرها، وعدم قدرة الشركة على تنميتها والتصرف بها وتطويرها 
وبيعها بعد ذلك، الأمر الذي يكون معه اسـتئناف الهيئة غير قائم على سـند صحيح من 

الواقع ولعدم إثبات قدرة الشركة على التصرف في ملكها على نحو ما سبق بيانه.

وأما ما يخص أرض )2( التي تطالب الهيئة باحتساب قيمتها )202,509,823( ريالً، ضمن 
وعـاء الشـركة المكلفـة للأعـوام مـن 2008م حتـى 2011م، وكذلـك أرض )4( بمبلـغ )15 
مليـون( ريـال للأعـوام 2011م و2012م، علـى أسـاس أن الفحـص الميدانـي قـد أظهـر أن 
ملكيـة الشـركة المكلفـة لتلـك الأراضـي إنمـا هي ملكية مسـاهمة للشـركة مع المدعو 
)...( بالنسـبة لأرض )4(، وأمـا ملكيـة الشـركة المكلفـة لأرض )2( فهـي ملكيـة مشـاعة 
لحصة لها مع شركة )ح( التي سجلت الملكية باسمها، فإن استناد الهيئة في مطالبتها 
باحتسـاب قيمـة مبالـغ تلـك الأراضـي فـي الوعـاء الزكوي للشـركة المكلفة على أسـاس 
أنها بحالتها تلك تمثل عروض تجارة وليسـت عروض قنية فهي معدة للبيع فلا تسـتبعد 
مـن الوعـاء الزكـوي للشـركة المكلفة، فإن ذلـك الادعاء لا يغير من الواقع المتمثل في 
أن تلك الملكية للشركة في تلك الأراضي كانت مع آخرين من أجل تطوير تلك الأراضي، 
ومـن ثـم القيـام ببيعهـا بعـد التطويـر، وحيـث لـم يثبـت الفحـص الميداني أن الشـركة قد 
باعت نصيبًا لها في تلك المسـاهمة أو الملكية المشـاعة لها أو الاسـتدلال بأي مظهر 
مـادي يمكـن التحقـق منـه لمعرفـة تحـول القصـد والنيـة للبيـع بالحالـة التي كانـت عليها 
الأرض فـي الحالتيـن، فـإن ذلـك يترتـب عليـه عـدم وجـود مـا يحيـل احتسـاب مبالـغ تلـك 
الأراضـي ضمـن الوعـاء الزكـوي لها لانتفاء ما يسـتدل به لاحتسـابها ضمن عروض التجارة 
عنـد تقديـر الوعـاء الزكـوي للشـركة المكلفة. وتأسيسًـا علـى مـا تقـدم يكـون اسـتئناف 
الهيئـة للاعتـراض علـى نتيجـة القـرار فيما انتهى إليه والمطالبـة بإدخال مبالغ أراضي )1(، 
أرض )2(، أرض )4( على خلاف ما قضى به قرار اللجنة محل النظر، استئنافًا غير قائم على 

سند صحيح متعينًا رفضه.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبول الاسـتئناف شـكلً من مقدمه: الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)20( لعـام 1438هــ، الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى فـي 

الرياض.
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ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بخصـوص جميـع البنود المسـتأنف عليها، 
وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة 

في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


